
مجلة أوراق القاهرة



أوضحت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم 2567 لسنة 71 قضائية، أن
المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب
التي حددها القانون يقوم في أحد أطرافها، ويؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ

المواجهة.
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد
الشرقاوي )نائب رئيس المحكمة( والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن –
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 648 لسنة 36 ق
أمام محكمة استئناف بني سويف )مأمورية الفيوم( بطلب الحكم ببطلان حكم
المحكمين الصادر بتاريخ 21/7/2000 في النزاع القائم بينه وبين المطعون ضده
الأول واعتبارة كأن لم يكن وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه وإلزام المطعون ضده

الثاني بتسليمه ما تحت يديه من إيصالات أمانة تخص أطراف الدعوى.
على سند من أنه صدر ضده حكم المحكمين المشار إليه وقد شابه البطلان لعدم
وجود شرط أو مشارطة تحكيم، وبتاريخ 21/3/2001 قضت المحكمة بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة – في

غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بانقطاع سير
الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون
يقوم في أحد أطرافها، ويؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة، وإذ كانت
المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة، فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير
الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تالياً لبدء الخصومة، أي يكون تالياً للمطالبة
القضائية الــتــي لا تــتـــم في خصومة الطعن بالنقض – وفقاً للمادة ۲5۳ من
قانون المرافعات – إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التي
أصدرت الحكم المطعون فيه، أما إذا تحقق سبب الانقطاع في تاريخ سابق على

إيداع الصحيفة قلم الكتاب فإن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه لدى قيام قلم الكتاب بإعلان المطعون
ضدهما بجلسة المرافعة وردت إجابة المحضر القائم بالإعلان تفيد وفاتهما دون
تــحــديــد تاريخ هذه الوفاة لكل منهما، بما تستخلص معه المحكمة – والتي لم
يقدم إليها شهادة وفاتهما – أن الوفاة قد حدثت بعد إيداع صحيفة الطعن بالنقض،
وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في
موضوعها وهو ما يتم في خصومة الطعن بالنقض على مقتضى المواد 255، 256،
۲5۸ من قانون المرافعات باستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات
وتبادلها بين الطرفين مما يتعين معه القضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون

ضدهما.
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https://www.cc.gov.eg/


مجلة أوراق القاهرة

لـــــــــذلـــــــك
حكمت المحكمة: بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة المطعون ضدهما،

وأبقت الفصل في المصروفات.
أمين الســر نائب رئيس المحكمة














أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم ٢٣٧٧٤ لسنة ٨٨ قضائية، أن أمر
الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من
قواعد البطلان، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة، ولا يؤثر على
صحة إجراءاتها، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها
بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز، باعتبار تلك المرحلة لا
تخرج عن كونها جهة تحقيق، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة

المحكمة،
المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون. ينعي
الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك في تظاهرة دون
اخطار السلطة المختصة من شأنها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين
وحركة المرور حال حيازتهم لأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الإعتداء على
الأشخاص دون مسوغ، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال،
والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن أسبابه صيغت في عبارات غامضة مبهمة، ولم يورد
مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة، ولم يرد على الدفع ببطلان القبض
لانتفاء حالة التلبس، وعول في إثباتها على أقوال شهود الإثبات رغم أنها لا تسانده
فيما استخلصه منها لافتقارهم الحيدة واحتدام الخلاف السياسي بينهم وبين
الطاعنين مما ينفي عنهم شرط الخلو من العداوة بالمخالفة للشريعة الإسلامية.
وجاءت شهادة مُجري التحريات شهادة سماعية لكونه لم يشهد الوقائع المشهود
عليها، وارتكن الحكم إلى تحرياته رغم عدم الإفصاح عن مصدرها ولا تصلح بذاتها
دليلاً، فضلاً عن بطلانها لعدم اختصاص مجريها – ضابط الأمن الوطني – مكانياً،
الأمر الذى يكشف عن بطلان الأمر الصادر بالضبط والاحضار ابتناءً عليها، وأمر
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية، ويشير إلى تلفيق الاتهام، وبنت المحكمة عقيدتها
على رأي لسواها وليس بناء على عقيدة حصلتها بنفسها، وشاب تحقيقات النيابة
العامة البطلان لمخالفة نص المادة ٢٠٦ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية
لإجرائها من عضو نيابة بدرجة أقل من رئيس نيابة، ولم يجر مأمور الضبط القضائي

معاينة لمحل الواقعة .
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»النقض«: القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على

صحة إجراءاتها
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